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 صالح محمد عبد السلام. د          بحث مقارن  بين القانون الليبي والقانون الفرنسي التشريعي حق الانسحاب كضمانة للموظف بين الاعتراف القضائي والتجاهل

 
 :ملخص الدراسة ال
 aيعٌد موضوع الحماية القانونية للموظف والعاملين في القطاع العام من الموضوعات التي تشغل بال الفقه والقضاء 

المعاصرة، وبالنظر إلى التحول السياسي الذى طرأ في ليبيا بعد الربيع وكذا المشرع في مختلف الأنظمة القانونية 
العربي، بات من الملح إعادة النظر في منظومة الحماية القانونية في هذا البلد في ضوء التطورات الفقهية والقضائية 

الضمانات القانونية  التي شهدتها فرنسا مؤخراً على هذا المستوى، لذا أرتئينا أن نخصص هذه الدراسة لأحد هذه
 .الهامة والكشف عن أوجه القصور في التشريع الليبي مقارنة بالتشريع الفرنسي

 .حق الانسحاب ، الموظف ، القضاء:  الكلمات المفتاحية
 

Abstract:  

The subject of legal protection of public sector employees and 

workers is one of the issues that concern jurisprudence and the 

judiciary as well as the legislator in various contemporary legal 

systems, and given the transformation As a political event in Libya 

after the Arab Spring, it has become urgent to review the system of 

legal protection in this area. The country is in the light of 

developments in case law and the judiciary which France has recently 

witnessed at this level, so we felt that we should devote this study to 

one of these important legal guarantees and reveal the shortcomings of 

Libyan legislation by relation to French legislation. 

Keywords: The right to withdraw, the officer, the judiciary. 

 
 المقدمة 

لا يزال  موضوع الحماية القانونية  و الوظيفية للعاملين بمؤسسات الدولة من الموضوعات التي  تشغل بال الفقه 
من أجل توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة بما يضمن أفضل أداء في  والقضاء في كثير من الأنظمة القانونية المعاصرة ،

 .سير المرافق العامة و مؤسسات الدولة ، الأمر الذي سينعكس بدوره حتما على تحقيق  المصلحة العامة 
فمسألة الأمن العمالي أو الوظيفي  كمقدمة لازمة  لأداء أي عمل هي حق للجميع ، حق يعني ويخص كل 

ية هذه المسألة على المستوى الفردي للعامل أو الموظف ، ومن ثم على المستوى العائلي وجب  ألاّ  ولأهم. مواطن 
لهذا السبب يجب  أن يٌٌارس العامل والموظف  كلاّ في نطاق عمله  . عند أبواب المؤسسة  -مسألة كهذه   -تقف 

 .مايٌكن تسميته بالأمن الذاتي  داخل المؤسسات والوحدات الإدارية 
 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/desk+officer
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لكن اذا كانت مسألة الأمن حق قبل كل شيء ، فهو حق مقيد بضوابط وقيود مثله في ذلك مثل مفهوم الحرية 
لذا فأمن العامل أو الموظف في نطاق عمله أو وظيفته يجب أن يٌارس مع . الذي يقف عندما تبدأ حرية الغير

 ( .1)مراعا احترام صحة وأمن الأخرين
. هذا صحيح في عديد الجوانب النفسية والحياتية للعامل أو الموظف ". مل صحة الع:" كما يقول المثل الفرنسي 

فالعمل  يوفر الدخل المناسب للعيش الكريم ، ويحنب الفرد العزلة الاجتماعية مما ينعكس إيجاباً على أداؤه  ودوره  
 .داخل المجتمع ، ويفتح الباب أمامه نحو آفاق أرحب وأوسع نحو المستقبل 

من ناحية أخرى، يلحظ البعض ، أن الحفاظ على صحة العامل أو الموظف بالكيفية التي ينصب عليها الاهتمام 
التشريعي والاعلامي اليوم لم تكن لوقت طويل من ضمن اهتمامات  التشريعات العمالية والوظيفية في فرنسا حتى 

 (.2)ثلاثنيات القرن العشرين 
هوم الصحة ذاته مصدر جدل ؟  فهل هو غياب المرض أو العجز الجسدي يرى أنصار هذا الإتجاه ، أن مف 

بدنياً ، عقلياً ، جسدياً : حالة الرفاه التام " والعقلي ؟ أو هل هو كما عرفته منظمة الصحة العالمية 
 ( .3)واجتماعيا؟

اركات العلمية في هذا لذا ،  نلحظ اهتمام الفقه الإداري في فرنسا بهذا الجانب المهم من خلال  الأبحاث والمش
 .الفرع الهام من فروع القانون العام ، وتحديداً في مجال الوظيفة العامة 

عليه ، إرتئينا بعد مطالعة التشريعات المعنية لدينا في ليبيا أن نسلط الضوء في هذا المقال على  أحد أبرز 
نون الفرنسي، يدور حول ضمانات الموضوعات التي شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا ومهما في القا

 ( .4)بشأن حقوق والتزامات الموظفين  1893يوليو  13الموظفين وفقا لقانون 
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القانون يٌثل الأصل والمبدأ،  أو بتعبير أدق النظام العام لحقوق والتزامات الموظفين في 

لمنظم لحقوق والتزامات الموظفين سواءً على مستوى الدولة  أو فرنسا، فهو بمثابة القاعدة  و القانون العام  ا
 (.5)مستوى الهيئات  الإدارية الإقليمية وفقا لنص المادة الأولى منه 

لذا ، سنحاول من خلال هذه الورقة معرفة  مدى  إمكانية  انسحاب  الموظف  من مقر عمله وترك أداء مهام 
دد حياته أو صحته ؟  وهل يقتصر على طائفة معينة من العاملين في وظيفته مؤقتاً  لوجود خطر جدي وحال يه

 : القطاع العام ؟ وذلك فق التقسيم الآتي 
 أصل الحق في الانسحاب واختلاف الموقفين التشريعي والقضائي في ليبيا وفرنسا: المطلب الأول 

 الموقف التشريعي في البلدين -أولا 
 الموقف القضائي في البلدين -ثانيا 

 شروط ممارسة حق الانسحاب : المطلب الثاني 
 وجود خطر جدّي وحال -أولًا 
 عدم  وجود خطر مواز -ثانياً 
 الالتزام بإخطار الإدارة   -ثالثاً 
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 أصل الحق في الانسحاب واختلاف الموقفين التشريعي والقضائي في ليبيا وفرنسا : المطلب الأول
الصادر بتاريخ  1981-92ظهر هذا الحق في القانون الفرنسي للمرة الأولى بموجب القانون رقم 

فهو في الأساس من حقوق . وما بعدها من قانون العمل ( 1-231-ل) المعدل للمادة   23/12/1892
 .العمال في العلاقة مع رب العمل في نطاق القطاع الخاص 

آنذاك ، يتمتع العاملين في هذا القطاع بالحق في الانسحاب وترك العمل مؤقتاً إذا فوفقا للقواعد المنظمة له    
من المهم بمكان قبل الخوض في هذه التفاصيل ، (. 6)لخطر شديد وحال يهدد حياته أو صحته  تعرض أحدهم 

 .حق الانسحاب وحق الاضراب : أن نفرق بين مفهومين متقاربين بعض الشيء وهما 
رى البعض ، بأنهّ حرية تمكن العامل و باستقلالية تامة  إذا ما تعرض للخطر من تقييم  الموقف  و فالأول كما ي 

في حين أن حق الإضراب هو حق دستوري تكفّل واعترف به الدستور  لكل عامل . الانسحاب من مكان عمله
 . لب المهنيةداخل المؤسسة ، ويٌارس في غالب الأحيان بشكل جماعي لدعم الحصول على بعض المطا

فارق أخر بين حق الانسحاب وحق الإضراب ، أن الأول إذا تمت ممارسته بشكل قانوني لايرتب أي اقتطاع أو 
خصم من مرتب العامل أو العمال المنسحبين ؛ إلى أن يتخذ رب العمل الاجراءت الضرورية لإعادة ظروف العمل 

في حين .  الاستمرار في أداء مهامهم بكل طمأنينة وأمن إلى وضعها الطبيعي بحيث يتمكن العاملين من العودة و 
 . أن المسألة بخلاف ذلك تماماً في حالة ممارسة حق الإضراب

أيضاً يجب معرفة أنه في حالة ممارسة حق الانسحاب  يجب على العامل أن يضع نفسه تحت تصرف رب العمل ؛ 
رب العمل ، وهو ما يُشكل أيضا فارق أخر بين لاحتمال أن يكلف بمهام عمل في أي موقع أو وظيفة أخرى  ل

 .حق الانسحاب وحق الإضراب
ويتشابه الحق في الإضراب . لذلك ، لوصف حراك اجتماعي ما بأنه إضراب لابد أن يقوم به شخصين على الأقل

لك مع الحق في الانسحاب في أنهما من الحقوق الفردية ، لكن كما ذكرنا ، حق الإضراب يٌارس بالرغم من ذ
 .  (1)بصورة جماعية

الخلط بين حق الانسحاب وحق الإضراب ، من ذلك على   -في بعض الأحيان  -لكن،  يحدث لدى العاملين 
الذي أدى إلى  29/19/2918سبيل المثال الحراك الاجتماعي لعمال قطاع السكك الحديدية في فرنسا  في 

ات العمالية في مواجهة الحكومة وإدارة القطاع دافعت عن النقاب. تعطل كبير في حركة النقل العام للسكك الحديدة
ذلك  بأنهّ ممارسة لحق الانسحاب إثر حادث ، في حين ذهبت الحكومة و إدارة القطاع إلى تكييف الحراك بأنه 

لكن تظل كلمة الفصل في دولة القانون والمؤسسات في نهاية المطاف عند (. 9)إضراب غير متمدن أو حضاري 
 .في نوع وشرعية ممارسة الحق  في مثل هذه الحالات من سلطة القضاء وجود نزاع

أيضاً  من الجدير بالذكر،  الإشارة إلى أن حق الانسحاب يرتبط في الغالب بحق لصيق وهو حق أو واجب  
ال الاخطار أو التبليغ ؛ لأنهما من الوسائل التي تسمح للعامل بالعمل على مسألة الأمن في نطاق الموسسة في ح

الخطر الحال ، وبالتالي يهدف إلى دفع العامل أو مجموع العاملين نحو دور أكثر فاعلية  ودينامكية في نظاق 
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بتعبير مختصر ، إيجاد عمال أو موظفين فاعلين في المحافظة على الأمن داخل المؤسسة دون التعويل أو . المؤسسة
 .(8) انتظار توفير ذلك من قسم السلامة داخل المؤسسة

ن ناحية أخرى ، فحق أو واجب الإخطار وفق البعض يتشابه مع  حق الانسحاب في كونه  شخصي ويٌارس م
من قانون العمل الفرنسي تسمح ( 4133-1. ل )فالمادة  . أياً كانت طبيعة  وظيفة العامل أو فاعلية المؤسسة 

ت التصنيع المستعملة داخل المؤسسة للعامل  بإخطار رب العمل عندما يقٌدر وبحسن نية أن المنتجات أو إجراءا
وقد وفرت هذه المادة للمبلغين كامل الحماية القانونية ضد جميع . يٌكن أن تعرض الصحة العامة أو البيئة للخطر

الإجراءات التعسفية  من قبل رب العمل  خصوصاً في مجال التوظيف ، المكافآت ، التدريب ، التصنيف ، النقل 
 . (19)أو تجديد العقد 

بشأن استقلال الخبرة الصحية  2913أبريل  16مؤخراً ، عزز المشرع الفرنسي هذا الحق أو الواجب عبر قانون 
والبيئية وحماية المخبرين، حيث نص على نظام خاص للتبليغ عن الأخطار الصحية والبيئية ، وهو يتشابه إلى حد  

 . ن ذات المسألةكبير مع نص المادة سالفة الذكر من قانون العمل الفرنسي بشأ
يورو عن أي  45999منه تطرقت للنص على عقوبة سنة حبس وغرامة   12الجديد في هذا القانون ، أن المادة 

من قانون العقوبات  226-19تبليغ بسوء نية،  أو كان القصد منه الإضرار بالغير وفقا لنص المادة 
  . (11)الفرنسي

 :بشأن هذه المسألة على النحو الآتي  نعرض فيما يلي للموقفين التشريعي والقضائي
 الموقف التشريعي في البلدين :  أولاً 

الصادر   85-699عندما صدر القرار رقم  1885لم تعرف الوظيفة العامة في فرنسا  حق الانسحاب حتى عام 
 29/5/1892الصادر بتاريخ  92-453من القرار رقم  5-6بشأن تعديل المادة  1885مايو  18بتاريخ 

معقول للاعتقاد بأن وضع إذا كان للعامل سبب : " بشأن الأمن والنظافة والوقاية الطبية ، حيث قضت بأنهّ 
العمل يٌثل خطراً كبيراً وشيك الحدوث على حياته أو صحته، أو وجد خللًا في أنظمة الحماية فعليه أن يخطر 

 (.12" )الجهة الإدارية فوراً وينسحب من مقر عمله
مع صدور القرار  2999في فرنسا هذا الحق لم يحظى بنص تشريعي في إطار الوحدات الإدارية المحلية إلّا في عام 

بشأن الأمن والنظافة  95-693المعدل للقرار رقم  2999يونيو 16الصادر بتاريخ   2999-693رقم 
 (.13)نفس الحق لعمال الوحدات الإدارية المحلية   5-1والحماية الطبية في العمل ، حيث منحت المادة 

، ولا تزال هذه التفرقة قائمة إلى  يومنا  يناقتصر أيضاً على عمال المرافق العامة دون الموظفلكن هذا المنح  
هذا بالرغم من وجود مطالبات فقهية بضرورة إدراج هذا الحق ضمن النظام العام لمنظومة الضمانات القانونية 

وهو مالا نجد له تفسيراً واضحاً ؛ لأن القضاء الفرنسي اعترف به مند وقت طويل ، وهو ما (. 14)للموظفين 
 .المسألة بالتجاهل التشريعي فالموضوع ليس بجديدفي فرنسادعانا إلى تكييف 
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بالموازاة  للموقف التشريعي في فرنسا ، لا نجد في التشريعات الليبية  ذكر لهذا الحق  سواءً في قانون العمل الملغي  
فردية المنظم لعلاقات العمل ال 2919لسنة  12، أو في قانون علاقات العمل الحالي رقم 1819لسنة  59رقم 

والعلاقات الوظيفية في آن واحد، بالرغم مما لنا عليه من ملاحظات  جوهرية في الشكل والمضمون  ليس المكان 
مناسب لذكرها، إلاّ  أن التشريعيين  لم يتضمنا أي نص يسمح ليس للموظف بل للعامل في إطار علاقات العمل 

 راب والتساؤل ؟ الخاصة بممارسة هذا الحق ؟ الأمر الذي يدعو إلى الاستغ
لكن هذا الاستغراب سرعان ما يتبدد عندما نعلم  أن عملية صناعة القوانين وإصدارها في ظل النظام السابق  

 -كانت لا تخضع لمراحل صناعة التشريع إلّا نادراً ، حيث اعتدنا على صدور التشريعات بين عشية وضحاها 
دون دراسة كافية أو استشارة ذوي   -من فبراير  خصوصا في السنوات الأخيرة قبيل ثورة السابع عشر 

 .الاختصاص بشأنها
نلحظ وجود اهتمام   1816لكن بالمقابل ، من مطالعة قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية الليبي لسنة 

وسائل تشريعي واضح فيما يتعلق بتدابير الأمن والسلامة،  لدرجة أن القانون المذكور ألزم العامل بأن يستعمل 
الوقاية اللّازمة ،  وأن ينفذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من إصابات العمل، وألاّ يرتكب أي 
فعل من شأنه منع أو إعاقة تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين أو 

في هذه التشريعات قائمة تماماً كما هو الحال في التشريع  لكن تظل الإشكالية(. 15)إلحاق ضرر أو تلف بها 
 . الفرنسي اليوم 

إذاً ، نحن بصدد فراغ  تشريعي  يتعلق بالحق في الانسحاب على صعيد تشريعات الوظيفة العامة سواءً في ليبيا أو 
وهذا يدعونا إلى (. 16)ة في فرنسا ، بالرغم من أن القضاء الفرنسي اعتبر هذا الحق من المبادئ القانونية العام

الدعوة لإعادة النظر في منظومة الضمانات القانونية للموظف في ضوء هذا التطور القضائي الهام في فرنسا 
،وتكريس مزيد من الضمانات لشريحة كبيرة من موظفي القطاع العام في ليبيا بما يتناسب مع الفلسفة الجديدة لثورة 

اطن حر وفاعل من خلال سيطرة الحقوق الاجتماعية الأساسية للأفراد على السابع عشر من فبراير في خلق مو 
 .المنظومة التشريعية والحقوقية في نطاق علاقات العمل الخاصة أو العامة

 الموقف القضائي في البلدين: ثانيا 
صادر كما أشرنا ، فالقضاء الفرنسي من خلال الحكم الصادر من محكمة بيزنسون في قضية السيد جلوري ال

اعتبر أن هذا الحق مبدأ قانوني عام من الجيل الثاني ، وهو جيل من الحقوق بدأ في  1886أكتوبر 19بتاريخ 
هذا النوع من الحقوق يتميز بعدم العمومية ، وتطبيقها في . الظهور خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي 

 سيطرة الحقوق الاجتماعية الأساسية للدفاع عن نطاق محدود ، وهي تشهد على إرادة ورغبة القاضي الإداري في
 (.11)العاملين في الخدمة العامة ، وهو من المبادئ المستقاة من قانون العمل الفرنسي 

بالنسبة للعامل " أن الانسحاب  2993ديسمبر  8من جانبها، ترى محكمة النقض الفرنسية في حكمها بتاريخ 
 (.19" )حق وليس التزام 
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فالفقه الفرنسي من جانبه . لم نعثر على أي سابقة قضائية في أحكام القضاء الليبي  تتعرض لهذا الحق  بالمقابل ، 
بدأ  مؤخراً  أكثراهتماماً من ذي قبل على هذا الموضوع ؛ بسبب التحول الذي شهدته الوظيفة العامة في فرنسا 

التقني في إعادة صياغة بعض مفرداتها ، بحيث خلال السنوات الأخيرة  من حيث الدور الذي لعبه التقدم العلمي و 
خرجت من الإطار التقليدي إلى نطاق أكثر تطوراً ، أعيد فيه تطويرها بما يتلاءم ومتطلبات العصر ، ومواكبة 
التقدم التكنولوجي ودوره في ضمان أفضل  أداء  للعمل الإداري ، بالإضافة إلى أنه كان أحد الموضوعات التي 

 (.18)علامي في السنوات الأخيرة حظيت باهتمام إ
ترى الأستاذة  فابريس لومير في مقالتها  حول حق الانسحاب في الوظيفة العامة  بأنهّ على الرغم من أن  هذا 
الحق ظهر منذ ما يزيد على ثمانية عشر عاماً ، إلا أنهّ لم يحظى بعد بدراسة شاملة بالمقارنة مع بعض الحقوق 

حتى في مؤلفات الوظيفة العامة تتم معالجته بشكل سريع ومختصر ، وفي : تضيف قائلة (. 29)الأخرى للموظفين 
(. 21)أحسن الأحوال لايزيد عن فقرة ، بالرغم من أن القضاء كرس هذا المبدأ وأكد على أهميته منذ وقت بعيد 

على الالتزام  بممارسة المهام بالإمكان أن نتصور هذا الحق بمثابة استثناء يرد :  وينتهي هذا الإتجاه  إلى القول 
في المقابل ،هناك جانب أخر من الفقه الفرنسي يعتبر هذا الحق بمثابة تخفيف لواجب (. 22)الوظيفية بفاعلية 

 (. 23)فالموظف أو العامل في المرافق العامة يستطيع أن يعصى أي أمر من أجل الحفاظ على صحته . الطاعة 
يدعو صراحة إلى تعديل النظام العام لحقوق والتزامات الموظفين في فرنسا بما  ظهر مؤخراً في فرنسا اتجاه فقهي

 (.24)يسمح للموظفين أيضاً بممارسة حق الانسحاب في حالة التحرش بما يضمن الحفاظ على صحتهم 
الفقهي الذي   من بين كل هذه الآراء الفقهية  والموقفين التشريعي والقضائي ، أننا نميل إلى الإتجاه الذي يبدو لنا 

يعتبر حق الانسحاب إحدى الضمانات القانونية القضائية من الجيل الثاني ، والتي تعني كافة العاملين بالجهاز 
الإداري للدولة عمالاً  كانوا أو موظفين ؛ شريطة إعماله في أضيق نطاق لضمان التوازن بين سير المرافق العامة من 

ولتحقيق هذا التوازن . فيها موظفين كانوا أو عمال من ناحية أخرى  ناحية ، وضمان أمن وسلامة العاملين
يتطلب بالضرورة الاعتراف به للموظفين أيضاً وهي الشريحة أو الفئة الأكبر عدداً للعاملين في القطاع العام على 

ضمن قائمة الحقوق الأقل لدينا في ليبيا ، وذلك دون إغفال بالطبع مسألة التكدّس الوظيفي ، وبالتالي النص عليه 
 .والضمانات  في قانون الوظيفة العامة ، واعتباره ضمانه عامة تعني الكافة وليس لفئة بعينها 

في الواقع ، لما كان حق الانسحاب يؤدي بالضرورة إلى انتهاك سلطة رب العمل مثله في ذلك حق الإضراب ، 
 ..ني لا لبس فيه ، وتحديد شروط ممارستهوالمساس بنظام المؤسسة كان لابد من اخضاعه إلى تأطير قانو 

هل ممارسة حق الانسحاب  تتطلب توافر شروط معينة  ؟ أم بمجرد توافر حالة : التساؤل الذي يطرح نفسه الآن 
 الخطر يستطيع العامل أو الموظف ترك مهامه الوظيفية  والانسحاب من مقر عمله ؟ 

 شروط ممارسة حق الانسحاب: المطلب الثاني
في المطلب السابق  أن هذا الحق لايزال خارج منظومة الضمانات القانونية للموظفين في ليبيا وفرنسا ،  عرفنا

بالرغم من الاعتراف به لعمال  المرافق الإدارية في فرنسا ، علاوة على وجود  اتجاه فقهي يدعو  إلى ضرورة  النص 
ن المسألة اليوم في فرنسا مرتبطة بموضوع أثير في عليه ضمن منظومة الضمانات العامة للموظفين بشكل عام ، لأ
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الآونة الأخيرة بشكل لافت  جداً في مختلف وسائل الإعلام ، وهو موضوع التحرش المعنوي  و التحرش 
 (. 25)الجنسي

والدعوة المتكررة إلى ضرورة تحسين  لذا، نجد عديد المقالات والأبحاث ظهرت هناك مؤخراً حول هذا الموضوع ،
وإعادة إصلاح في منظومة الحماية القانونية ، سواءً عن طريق الاعتراف ببعض الضمانات والحقوق، أو تعزيز 
الحماية عبر مدونة قواعد السلوك ، وإعادة إصلاح آليات الوقاية ،وهي مسألة جد جوهرية يجب أن ينص عليها 

 (.26) 1893اجبات لسنة النظام الأساسي للحقوق والو 
على أيةّ حال ، لممارسة هذا الحق لابد من توافر جملة من الشروط التي لازالت إلى اليوم محل بحث ودراسة من 
أجل ضمان استعمال أفضل يضمن سلامة وحياة العامل وأداء مهام الوظيفة ، والذي يعني بالنهاية دوام سير 

 : على النحو الآتي  المرفق العام ، ويٌكننا عرض هذه الشروط
 وجود خطر جدّي وحال : أولا ً 

مميت "لممارسة هذا الحق وفقا لأحكام  القضاء الفرنسي لابد من وجود خطر جدي أو كما تقول العبارة الفرنسية 
، وهذا النوع من الخطر هو ذاك الذي يٌكن أن يؤدي إلى الوفاة أو العجز التام المؤقت عن أداء المهام " وحال
: وقد حددت التعميمات الأولى المتعلقة بشأن ممارسة  حق الانسحاب هذا الخطر بقولها (. 21)ية الوظيف

 (. 29")تهديداً  قابل لإثارة خطر جدياً للسلامة الجسدية "
بالمقابل ، نلحظ وفقا لأحكام القضاء الفرنسي أن وجود تدهور كبير في الحالة المعنوية  بما يؤثر على صحة العامل 

إلّا أن التعميمات الصادرة مؤخراً بشأن ممارسة هذا الحق تحدد هذا النوع من (. 28)بمثابة خطر جدي يعتبر 
أما صفة الحال فهي أن يكون الفعل (. 39")حالة واقعية  تثير ضرراً لسلامة أو الصحة الشخصية : "الخطر  بأنه 

مل إلّا برهة زمنية قصيرة للنجاة بنفسه من أو الحدث ينتج أثاره في زمن قصير جدًا ، بحيث لا يكون أمام العا
 (.31)المخاطر المحتملة على حياته أو صحته 

وقد أثار شكل الخطر المبرر لممارسة حق الانسحاب كثير من التساؤلات في الفقه والقضاء  الفرنسي ، ويٌكن من 
التي تبرر ممارسة هذا الحق  خلال مطالعة بعض الأحكام القضائية بالخصوص  الإشارة إلى بعض من هذه الأخطار 

 (.32)فعلى سبيل المثال يعد وقوع حادث أبرزها 
بالمقابل ، لا يعد بمثابة الخطر الحال إذا كان الشخص لديه من المؤهلات والإعداد ما يجعله قادراً على إدارة هذا  

على سبيل المثال رجال   من ذلك.  الخطر  والأضرار المحتملة عنه ، باعتبار أن هذا هو من جوهر مهام وظيفته
 (.33)المطافئ  

من ناحية أخرى ، لا يعد وفقاً لأحكام القضاء الفرنسي الأمراض ونتائجها  بمثابة الخطر الجدي والحال ؛ والسبب  
،  أن خاصية جدّي وحال غير 1884يونيو  2كما ترى المحكمة  الإدارية بفرساي  في حكمها الصادر بتاريخ 

اب الكبد الوبائي بالرغم من خطورة نتائجه أحياناً ؛ لأن النتائج الخطرة  تحتاج إلى بعض متوافرة في مرض الته
الوقت، وهو التطور الزمني للمرض والذي يأخذ أياماً وأحياناً أسابيع ، وهنا بإمكان العامل الحيلولة من مخاطر هذا 

ذ وسائل الحماية الوقائية الطبية المرض عن طريق الاستشفاء منه ، بالإضافة إلى أن هذا يكشف عن عدم أخ
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كل هذا بطبيعة الحال ، مع عدم الإخلال بحق  جهة (. 34)اللّازمة من عدوى الأمراض داخل  مقار العمل 
العمل أو بطلب من الشخص المصاب نفسه  بوقف العمل مؤقتاً ، في الحالات الخطرة التي قد تشكل تهديداً 

 . ارية ، وهنا يعد بمثابة إجراء وقائي لبيئة العملبالعدوى لباقي العاملين بالوحدة الإد
أيضاً ، التحرش المعنوي بقصد الحصول على المصالح والامتيازات  يٌكن أن يؤدي إلى طرح تساؤلات مشابهة حول 
مدى إمكانية استعمال حق الانسحاب للحفاظ على الصحة النفسية للعامل أو الموظف ؟ حيث يلجأ البعض 

لأساليب المتاحة وغير المتاحة لتحقيق أكبر عدد من المكاسب الرمزية ، المعنوية، المادية أو إلى استخدام كل ا
 .السلطوية

يتبين من خلال أحكام القضاء الفرنسي عدم وجود إجابة قاطعة على هذا التساؤل ، حيث نلحظ أحياناً رفض  
بخلاف (.  35)به في حالات  أخرى القضاء إقرار حق الانسحاب في بعض الحالات والظروف ، بينما يعترف  

ويظل التساؤل (. 36)الحال في مسألة التحرش الجنسي  الذي يبرر الانسحاب  وفقاً لرأي بعض الفقه الفرنسي 
الدقيق في أي لحظة يٌكن أن تشكل الأفعال خطراً جدياً يجيز ممارسة الحق  في الانسحاب ؟ وهي مسألة 

 .موضوعية تخضع لتقدير شخصي 
 عدم  وجود خطر مواز : ثانيا  

فوفقاً . ممارسة حق  الانسحاب  تشترط أيضاً  ألّا يترتب على الانسحاب وترك العمل إلحاق ضرر بالغير
للنصوص المنظمة لحق الانسحاب والمشار إليها سابقاً ، على العامل أن  يكون متيقناً من أن وقف العمل لن 

 (.31)يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير 
. ط يبين لنا أن حق الانسحاب غير متصور بالنسبة للوظائف التي بطبيعتها تتضمن نوعاً من المخاطر هذا الشر 

أيضاً وظائف الإطفاء ، وظائف البوليس . وظائف الحماية والأمن للأشخاص أو الممتلكات : فعلى سبيل المثال 
ى البته حق هذه الطوائف في ممارسة حق لكن بالمقابل ، هذا لا ينف. والشرطة ، كذلك العاملين في دار المسنين 

 (.39)الانسحاب في حال تخلف شروط الأمن والسلامة في أداء وظائفهم  
بشأن الصحة والسلامة  2911يونيو  29الصادر بتاريخ   144-2911من المرسوم رقم  6-5تنص  المادة 

تاح وفقا لنص هذه المادة يجب أن يٌارس الخيار الم: " المهنية والوقاية الطبية في نطاق الوظيفة العامة على أن 
المشرع الفرنسي من خلال هذا الحكم يتصور وجود خطر (. 38")بطريقة لاتنشأ للأخرين أي ضرر خطير وحال 

حال للأخرين، وهو مادعاه إلى فرض مثل هذا القيد أثناء ممارسة حق الانسحاب وإلّا لأصبح هذا الحق خالياً من 
 .وجودهمعناه أو فاقداً لحكمة 

هنا لنا أن نتسأل ، عما إذا كان بإمكان العامل أو الموظف أن ينسحب بالرغم من ذلك من مقر عمله ويترتب 
 على هذا الانسحاب خطر شديد وحال للغير  ؟ 

من مطالعة أحكام القضاء الإداري  الفرنسي ، يتبين لنا أن معظم هذه الأحكام لم تتناول هذا الشرط بشكل  
 .لشروط الأخرى ، ومقارنة بأحكام القضاء العادي كافٍ مقارنة با
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أن أي تخلي غير مدروس من مكان العمل يعرض العامل أو الموظف المنسحب للمسؤولية : لذلك يٌكن القول 
الجنائية عن جريٌة تهور في حال ما إذا ترتب على انسحابه أضرار فيما بعد ، وتعرض الأخرين للخطر بسسب 

فة إلى احتمال إثارة مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن تحقق الخطر الناتج عن بالاضا. ذلك الانسحاب
 (.49)من قانون العقوبات الفرنسي  3-121الانسحاب وفقا لنص المادة 

بالإضافة إلى هذين الشرطين الموضوعيين ، تتطلب ممارسة هذا الحق شرط شكلي أيضاً ، وهو التزام العامل 
 .الإدارة قبل انسحابه أو بعدها مباشرة إن تعذر ذلك بإخطار أو إبلاغ  

 الالتزام بإخطار أو إبلاغ الإدارة  : ثالثا 
وقد قضى  .وفقاً للنصوص المشار إليها سابقاً ، يجب على العامل أن يشعر الإدارة مباشرة بالخطر الجدي الحال 

مجلس الدولة الفرنسي في عدة مناسبات بأن اللوائح الداخلية للمؤسسة لا تفرض على العامل ضرورة أن يخطر 
الإدارة كتابةً ؛ لأنهّ وفقا لأحكام قانون العمل لا يجب عليه أن يجرى هذا الإخطار كتابةً ، وهي ذات الأحكام 

 (. 41)يٌنع من أن يتم الإجراء  كتابةً إذا كان ذلك ممكناً  التي أدرجت في إطار الوظيفة العامة  لكن هذا لا 
ويترتب على هذا الإخطار أو التبليغ ممارسة حق الانسحاب  مباشرة ، أي دون انتظار الحصول على أذن أو 

وبالمثل أكّد (. 42)وشرط الإخطار هو شرط شكلي جوهري أكّد عليه القضاء الإداري . موافقة  جهة العمل 
على شرط   2911الخاص بممارسة حق الانسحاب  في نطاق الوظيفة العامة الصادر عام التعميم 
 (. 43)الإخطار

يرى جانب من الفقه الفرنسي  أن  عدم الالتزام بهذا الشرط يعُرّض العامل للعقوبة ، لذا على العامل أن يخطر 
 -و شرط الإخطار . رار المحتملة للأخرين الإدارة بالخطر لكي يتسنى لها أن تتخذ التدابير المناسبة لتجنب الأض

 (.44)ليس من شروط ممارسة حق الانسحاب بقدر ما هو نتيجة لممارسة هذا الحق  -وفق هذا الاتجاه الفقهي  
أن ممارسة حق الانسحاب كونها تأتي في ظرف استثنائي  الغاية منه تجنب أخطار جدية على  حياة أو يبدو لنا  

قابل ألّا نثقل ممارسة هذا الحق بمثل هذا الشرط ، أي أننا  نشاطر الاتجاه الفقهي الأخير صحة العامل فيجب بالم
فيما ذهب إليه من عدم اعتبار إخطار الإدارة  من شروط  ممارسة حق الانسحاب ، لكن يظل التزام قانوني يرتب 

قم بإخطار الإدارة بذلك ، وترتب على هذا مسؤولية العامل الجنائية أو التأديبية،  أو المالية عند  اللزوم  إذا لم ي
 (.45)الامتناع أضرار جسيمة بالغير أو الممتلكات ، إذ تستطيع الإدارة أن تطالب العامل بإصلاح الأضرار

أخيراً ، تجدر الإشارة إلى أن الاستعمال غير المشروع لحق الانسحاب  يعطى الإدارة الحق في معاقبة العامل تأديباً 
وهذا يعني على العامل أن يستعمل هذا . من مرتبه ، أو أن تتخد في حقه إجراء بترك الخدمة لديها أو الاقتطاع 

 (.46)الحق بحذر  وذكاء 
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 :الخاتمة
أن الحق في الانسحاب وترك القيام بأداء مهام العمل أو الوظيفة  لوجود خطر   يتضح من خلال ماتم عرضه ،

جدي وحال يعد من الحقوق التي عرفها القانون الخاص  الفرنسي منذ مايزيد على العشرين عاماً في نطاق 
اء من عام بالمقابل لم تعرف الوظيفة العامة هناك هذا الحق إلّا ابتد. علاقات العمل في المؤسسات الخاصة 

في نطاق الوحدات الإدارية المحلية ، ثم في عام  2999في إطار الوحدات الإدارية العامة ، ثم في عام  1885
في إطار الصحة  والسلامة المهنية والوقاية الطبية في نطاق الوظيفة العامة على النحو الذي بيناه فيما  2911

 .سبق 
م أو ذكر لهذا الحق سواءً في قانون العمل الملغي  أو قانون علاقات أمّا في التشريع الليبي فلم نلحظ أي تنظي

كما تبين لنا من خلال عرض الأحكام القضائية والآراء . العمل الحالي والمنظم لأحكام الوظيفة العامة أيضاً 
بعد  الفقهية في فرنسا حول الموضوع مدى أهمية  النص على هذا الحق  كضمانة من ضمانات الموظف في ليبيا

التحول التي تشهده البلاد اليوم ، وعدم  حصر ممارسة هذا الحق بعمال المرافق العامة دون الموظفين ، وهو الوضع 
الأمر الذي يتطلب من المشرع سواءً في ليبيا أو فرنسا النص في قانون الوظيفة . التشريعي القائم حالياً في فرنسا 

النافذ 1893الأساسي أو قانون حقوق وواجبات الموظف الفرنسي لسنة العامة  الليبي مستقبلًا ، أو في النظام 
 .حالياً 

أخيراً ، أهمية هذا الحق ظهرت في الآونة الأخير في فرنسا لارتباطه بموضوع التحرش  المعنوي والتحرش الجنسي في 
 بيئة العمل، من حيث هل يستطيع المتحرش به أن يترك مقر عمله وينسحب أم لا ؟ 

 تحسم بعد بشكل قاطع في موضوع التحرش المعنوي إذ نجد القضاء الفرنسي  يرفض  أحياناً الاعتراف  المسألة لم
فهو موضوع يستحق في رأينا  الدعوة  إلى إعادة النظر في منظومة الضمانات القانونية في . بحق الانسحاب 

ساسية  للموظف والعامل على تشريعات الوظيفة العامة ، وإدراج حق الانسحاب ضمن منظومة الضمانات الأ
حد سواءً ، وعدم الاكتفاء بالتنظيم اللائحي لمثل هكذا حق ؛ لغلّ يد الإدارة من المساس بمثل هذا النوع من 

 .الضمانات عندما تريد وكيفما تريد
وظفين  في بأن  منظومة الضمانات القانونية المتعلقة بالسلامة المهنية للعٌمّال أو الم:  نخلص مما سبق إلى القول

فرنسا  متقدمة جداً عن الوضع لدينا في ليبيا حتى بعد ثورة السابع عشر من فبراير ، بالرغم من  التطور النسبي 
الملحوظ  في منظومة الضمانات ؛ حيثُ وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم ولأول مرة من عقود تشريع حق 

لكنها غير كافية ،  2911ب للمشرع الثوري بعد ثورة  الإضراب في تشريعات الإدارة المحلية ، وهي خطوة تحس
لذا نهيب بالمشرع أن يستكمل هذا النهج من خلال تشريع وإعادة موضعة هذه الحقوق والضمانات  في أطٌرها 

 . الدستورية والتشريعية الصحيحة أسوةً  بالتشريعات العصرية المقارنة 
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Conclusion 
It is clear from what has been presented, that the right to withdraw and leave the performance 
of work or employment tasks due to the existence of a serious and immediate risk is one of the 
rights defined by French private law more than twenty years ago in the scope of labor relations 
in private institutions. On the other hand, the public job did not know this right except from 
1995 in the framework of general administrative units, then in 2000 within the scope of local 
administrative units, then in 2011 in the framework of occupational health and safety and 
medical protection within the scope of the public job as we have shown above . 
As for the Libyan legislation, we have not noticed any regulation or mention of this right, 
whether in the repealed labor law or the current and regulated labor relations law for the 
provisions of public employment as well. It was also clear to us, through the presentation of 
judicial rulings and jurisprudence in France on the subject, how important it is to stipulate this 
right as a guarantee of the employee’s guarantees in Libya after the transformation that the 
country is witnessing today, and not to limit the exercise of this right to public utility workers 
without employees, which is the current legislative status in France . The matter requiring the 
legislator, whether in Libya or France, to stipulate a future Libyan public office law, or in the 
statute, or the French employee’s rights and duties law of 1983 currently in force. 
Finally, the importance of this right emerged recently in France, as it is related to the issue of 
moral and sexual harassment in the work environment, in terms of whether the harasser can 
leave his place of work and withdraw or not? 
The issue has not yet been decided conclusively on the issue of moral harassment, as we find the 
French judiciary sometimes refuses to recognize the right to withdraw. It is a subject that, in our 
opinion, deserves the call to reconsider the legal guarantees system in the civil service legislation, 
to include the right to withdraw within the basic guarantees system for the employee and the 
worker alike, and not to suffice with the regulatory regulation of such a right, in order for the 
administration’s hand to prejudice such kind of guarantees when You want and however you 
want. 
 
We conclude from the above to say: that the legal guarantees system related to the occupational 
safety of workers or employees in France is very advanced than the situation we have in Libya 
even after the revolution of the seventeenth of February, despite the remarkable relative 
development in the system of guarantees; where, for example, and not limited to, was done For 
the first time in decades the legislation of the right to strike in the legislation of the local 
administration, which is a step calculated for the revolutionary legislator after the 2011 
revolution, but it is not enough, so we call on the legislator to complete this approach through 
legislation and repositioning these rights and guarantees in their correct constitutional and 
legislative frameworks similar to the modern legislation Coupler. 
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